كان كلامنا المتقدم في تبيان رأيٍ، خلاصته: إمكانية جعل البدل للمعلوم بالإجمال بدلالة الاقتضاء، وقلنا إن هذه الدلالة عرفية وهي مستفادة في الكلام العرفي بل والتعبيرات الشرعية مثل: أعتق عبدي، وسل القرية، هنا كذلك إذا جرى الأصل المرخص في أحد طرفي العلم الإجمالي سوف يتعين الطرف الآخر بدلا عن المعلوم بالإجمال، وذلك مقتضى دلالة الاقتضاء، مقتضى الاقتضاء...
وربما حمل كلام الشيخ الأعظم على هذا المعنى.

ثم أوردنا رد الماتن، خلاصته: بأن البدل في المقام إذا كان متعينا في الطرف الآخر لا معنى لجريان الأصل عن الطرف اليمين حسب مثالنا، لماذا؟ لأن المسألة ستكون من قبيل الأصل السببي والأصل المسببي، ومع جريان الأصل السببي لا يجري الأصل المسببي، والمقام من هذا القبيل، مع وجود تأمل أوردناه على الماتن فيما سبق، كأن المسألة ليس من قبيل الأصل السببي والمسببي، يكون نلتفت لها يعني.

كلامنا الجديد تتمة لما تقدم...

يقول: نعم إذا افترضنا أن العلم الإجمالي يتعلق بطرفين، أحدهما حرام، نعلم بحرمة أحد الطرفين، لكن عندنا طرف اليمين نشك فيه من جهة أخرى غير الحرمة، نشك في نجاسته، لا إشكال أنه يجري الأصل المرخص، يعني قاعدة الطهارة في الطرف اليمين، لكن هذه مسألة لا تفيدنا شيئاً، لأن محل كلامنا أين؟ في عدم إلزام العلم الإجمالي بمنجزية طرفيه على نحو وجوب الموافقة القطعية، وهنا حتى لو أجرينا أصالة الطهارة في طرف اليمين، التي هي ليس محلاً للعلم الإجمالي هذا لا يفيدنا شيئاً كما هو واضح وبين، ولا ينحل العلم الإجمالي عن المنجزية بجريان أصل مرخص ليس طرفا للعلم الإجمالي، هذا جئنا بمثال: الآن أنا عندي أحد الطرفين حرام، أعلم إن أحد الطرفين حرام، واضح قلنا جريان الأصل المرخص في الطرف اليمين، ما يجعل الطرف اليسار بدلا عن المعلوم بالحرمة، ولذلك قلنا: أصلاً الأصل مايجري، الأصل المرخص، يعني بنحو يجعل العلم الإجمالي لا ينجز الطرفين، بس يمكن أن نجري أصلاً مرخصاً ثانياً، وهو أصالة الطهارة عند الشك فيها في طرف اليمين، بس هذا لا يسمن ولا يغني من جوع...

بالإضافة إلى ما تقدم عندنا في البحث السابق، أيضاً يريد على هذا الوجه، كما تعلمون تطبيق عموم دليل الأصل على أحد الطرفين بخصوصه، قلنا دليل الأصل ينطبق على كلا الطرفين، تطبيق العموم على طرف اليمين فقط يحتاج إلى عناية، والدليل الدال على العموم ما فيه قرينة نستفيد منها هذه العناية لتطبيق الأصل المرخص على طرف اليمين، خصوصا مع الالتفات أيضاً إلى ما استفدناه من أن الدليل الدال على العموم في المقام يستفاد منه العموم الاستغراقي، بمعنى إذا قال لك: كل شيء حلال، كل شيء طاهر، ماذا معناه؟ معناه أن هذا الفرد المشكوك الطهارة طاهر، وذاك الفرد المشكوك الطهارة طاهر، وهلم جرا، صح؟ فنحن نجيء نأخذ الدليل الدال على أصالة الطهارة، ونقول نعم صحيح هو ينطبق على كل فرد فرد بالعموم الاستغراقي، ولكن نحن نطبقه على طرف اليمين تخييراً، لأننا ما نقدر نجريه في أطراف العلم
الإجمالي أو في طرفي العلم الإجمالي، فنجريه في أحد الطرفين تخييراً، نتخير نجريه في الطرف اليمين أو اليسار، فنجعله يجري في الطرف اليمين، هذا التخيير خلاف العموم الاستغراقي،  واضحة لنا الفكرة؟ نعم، ولذلك يقول: هذا ماذا؟ لا يمكن أيضا المصير إليه، لماذا؟ لأنه خلاف ظهور العموم الاستغراقي في الانطباق على الافراد بالتساوي، والعموم الاستغراقي المنطبق على الأفراد بالتساوي من أين مستفاد؟ من بناء العقلاء، صح؟ وإذا كان مستفادا، يعني العموم الاستغراقي، الذي ينطبق على أفراد المعلوم بالإجمال تساوياً، من البناء العقلائي، جر هذا العموم الاستغراقي، وجعل هذا العموم ينطبق على العموم البدلي ـ إذا صح التعبيرـ يعني على أحد الأفراد لا بعينه، خلاف أصالة الظهور المستفادة من لدن العرف العقلائي، واضحة لنا الفكرة؟ فماذا نسوي في المقام؟ نقول شتسوي؟ امشي على مقتضى القاعدة، القاعدة ماذا تقول؟ تقول: إن العموم يبقى على عمومه الاستغراقي، يعني ينطبق على كل من الطرفين، لكنه لا يجري فيهما لوجود المانع، وهو العلم الإجمالي، بس هكذا نقول، أكثر من هذا ما نقدر، لأن الزيادة تحتاج إلى دليل، وما عندنا في المقام دليل، واضحة لنا الفكرة؟ ما عندنا دليل...
نعم، لو افترضنا وجود دليل خاص، يقول: ترى الطرف اليمين هو الحلال، الطرف اليمين هو الطاهر، شنسوي في هذا الدليل؟ نأخذ به، وليس فقط نأخذ به، ونجعل الطرف اليسار بدلا عن المعلوم بالإجمال الحرام والنجس، لماذا؟ لأنه لا معنى للعمل بهذا الدليل الذي يعين الحلية في الطرف اليمين إلا بهذا النحو من الفهم، يعني يصير الطرف اليمين هو الحلال وهو الطاهر، والطرف اليسار هو البدل عن المعلوم بالإجمال، يعني هو النجس وهو الحرام، مثل، نظير، من قبيل دليل القرعة، لأني أنا ما أدري، هذا المال لمن؟ أو هذا الدرهم لمن؟ فلما تخرج القرعة باسم فلان فخلاص يصير تعين للمطلوب، واضحة لنا الفكرة؟ ثم يقول أريد أن ألخص لك ما تقدم: استفادة جعل البدل من أدلة الأصول على خلاف الأصول، أدلة الأصول ما تعين البدلية، فكون أدلة الأصول دالة على العموم الاستغراقي نأخذها نمسكها بأيدينا، ونقول هذا أصالة الحل شتقول لنا؟ كل شيء لك حلال، أصالة الطهارة ماذا شتقول لنا؟ كل شيء لك طاهر، وأصالة الطهارة وأصالة الحلية تنطبق على كل فرد فرد دون ميزة، كذلك، صح؟ فنحن نأخذها ونخليها منطبقة على طرف اليمين، ويصير طرف الشمال بدلا عن المعلوم بالحرمة إجمالا، يقول استفادة هذا المعنى من أدلة الأصول خلاف الأصول، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي كما قلنا مفاده ماذا؟ النتيجة، المعطى من العلم الإجمالي، نفس المعطى من قاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وجريان أدلة الأصول في أحد الطرفين ماذا معناها؟ معناها الخروج عن معطى، عن مفاد قاعدة الاشتغال اليقيني التي هي المفاد الحقيقي للعلم الإجمالي، واضحة لنا الفكرة؟ طبقوا هذا...
تطبيق:

نعم، لو فرض الشك في ثبوت التكليف في الطرف اليمين زائدا على المعلوم بالإجمال، نستطيع أن نجري الأصل، احتيج للأصل....

يعني نحن شنهو عندنا المعلوم بالإجمال؟ واحد من الطرفين حرام، لكن صار طرف اليمين ليس فقط حراماً، نشك في أنه طاهر أو غير طاهر؟ نقدر نجري الأصل طاهر، ما عندنا مشكلة، بس هذا يفيدنا شيئا أو ما يفيدنا؟ لا يغنينا شيئاً...

لكن هذا واحد لا يتوقف على جعل البدل، بل يجري من دون جعل بدل، لأنه ما لنا ربط، لأن نشك في طهارته، كأي شك في أي شيء آخر، تشك ي طهارته تجري أصالة الطهارة، خلاص تمشي...

ولذلك: بل يجري بدونه وإن لم يترتب عليه الأثر،هذا ما يخلينا يلغي العلم الإجمالي عن المنجزية، نحن ماذا نريد من الأثر؟ نخلي العلم الإجمالي لا ينجز أطرافه، جريان أصالة الطهارة في الطرف اليمين ما تلغي العلم الإجمالي عن المنجزية كما رأينا، لأنه يبقى العلم الإجمالي على حاله، ما تأثر شيء...

هذا، مع أنه إذا توقف عموم العام في انطباقه على فرد بخصوصه من مصاديق العام دون بقية أفراد العام، أجيء بهذا الكلام حتى يتضح المراد من كلماته...

على إعمال عناية كما في المقام، لأن نحن نحتاج له عناية، طبقنا (كل شيء لك حلال) على طرف اليمين، عندما شككنا في أن أحد الطرفين حرام، هذا قلنا: انطباق عموم العام على طرف اليمين فقط فحسب، ماذا يحتاج له؟ يحتاج له عناية زائدة على حكم العام ولا تنهض أصالة العموم بإثبات العناية المذكورة حتى تصحح انطباق العام على طرف اليمين فحسب، ما عندنا شيئين، من أين هذا نجيء به، لأنه قلنا عموم استغراقي ينطبق على كل من أفراده بتساوي الأقدام....

خصوصا مع كون مقتضى ذلك في المقام ترخيص تخييري....

لأن أنا سأصير مخيرا في تطبيق كل شيء لك حلال على طرف اليمين أو على طرف اليسار، فماذا يصير؟ ترخيص تخييري، ونحن ماذا قلنا ماذا نستفيد من العام؟ عموم استغراقي، لأن كل شيء حلال ينطبق على جميع الأفراد، نحن ما عندنا إلا فردين هنا حتى تصير المسألة واضحة، على الفردين بالسوية دون مزية....

وظاهر العام هو الشمول لتمام الطرفين...

الطرفين، لأن مثالنا، نحن ما خلينا أطراف، حتى يصير أوضح بنحو الاستغراق، إذ لا منشأ لأصالة العموم الاستغراقي في المقام إلا ما يفهمه العرف العقلائي، وتطبيق ما يفهمه العرف العقلائي على طرف اليمين بالخصوص غير ثابت في المقام، لأنه يصير بدل العموم الاستغراقي صار عموما بدلياً في الحقيقة، فشنسوي؟ هذا الذي قلنا شنسوي، يقول شنسوي؟ نمشي على مقتضى القواعد والأصول، والأقرب ههنا في فهم قواعد اللغة العربية، ومقتنيات العرف العقلائي البناء على جعل أصالة الحلية تبقى على عمومه الاستغراقي، ويسوغ لنا تطبيقها على كل من الطرفين بالتساوي بالملي، لكنها ما تجري هكذا لوجود المانع وهو العلم الإجمالي،هذا الذي نقول...

ولذلك يقول:  والأقرب عندهم البناء على تحقق مقتضي حكم العام مع عدم فعليته، لوجود المانع وهو العلم الإجمالي.

نعم،  لو وردت آية أو رواية، ماذا تقول لنا الآية أو الرواية؟ تقول طرف اليمين حلال، ونحن عندنا علم إجمالي أن أحد الطرفين حرام، جاءت الرواية قالت طرف اليمين هو الحلال، خلاص بعد ما وراء عبدان قرية، لابد أن نأخذ بالرواية الصحيحة السند الواضحة الدلالة ويتعين حينئذٍ طرف الشمال في الحرمة، لأنه لا معنى للعمل في الرواية إلا هذا، هذا كله واضح...

نعم، لو افترضنا ورود الترخيص في خصوص بعض أطراف العلم الإجمالي...

نحن خلينا طرفين حتى أوضح كما قلنا....

 تعين حمله على جعل البدل بالوجه المذكور لو فرض انحصار إمكان الترخيص به...

لأن نحن إذا ما جعلنا البدل ماذا تصير الرواية؟ تطبيقها لغو، لا معنى له، لأنه ماذا يصير؟

....

يعني كلامنا دليل، نحن كلامنا آية أو رواية، دليل معتبر يعني...

رفعا للغوية....

الذي قلنا، لأنه لا معنى، هذا معنى دليل الاقتضاء، لأنه أصلا لا معنى للعمل بالآية أو الرواية إلا ذلك، رفعاً للغوية، ويكون مفاد الدليل حينئذٍ مباينا لمفاد الأصل...

لأن الأصل ما يعين لنا البدل، بس هذا الدليل عين لنا البدل، لأنه لو لم يعين البدل لصار الدليل للعمل الدليل لغو، ما يصير رد، هذا يكون مثل القرعة التي ترفع الإجمال، أنا ما أدري هذه الفلوس لمن؟ بعد أن أقرع بين زيد وعمرو وتطلع لزيد، ويأتيني عمرو، مع كونهما متشاكسان، شأقول له؟ أقول له: اذهب لا أرى لك وجهاً، لأن القرعة خرجت باسم أخيك، وهي لتعيين كل أمر مشكل، نعم كذا خلاص تعيين.

وبالجملة، يعني هذا الخلاصة، نهاية المطاف...
لا مجال لاستفادة جعل البدل من أدلة الأصول...

بل قلنا خلاف الأصول، كما لا مجال لحمل أدلة الأصول على التعبد بتحقق الامتثال المعلوم بالإجمال، الذي هو مقتضى قاعدة الاشتغال....
لأن جريان الأصل المرخص في أحد الطرفين معناه إلغاء لقاعدة الاشتغال، تصادم معه، ذيك تقول لنا لا فراغ يقيني إلا بترك الطرفين، وهذا يقول لك خلاص حصل الفراغ بالامتثال الاحتمالي، هذا المعنى، هذا التصادم.

نجيء الآن نحن ناقشنا ماذا؟ الدليلين، اللذين، الدليل الأول كان هذا العلم الإجمالي المستفاد من الدليل يعني، العلم الإجمالي هنا غير حجة لمنجزية أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  لأنه لا ينجز أطرافه على نحو الفعلية، هذا رددنا عليه.

الدليل الثاني ماذا قلنا؟ قلنا يجري، بس أدلة الأصول تجعل هذا العلم غير منجز.

الدليل الثالث قلنا بعد يستفاد من أدلة الأصول الردع، لماذا لا؟ يعني لما يقول لك كل شيء لك حلال، شوفوا كل شيء، طبعاً هذا استفيد، نحن الماتن يناقش، بس عند بعض الأعلام وجهابذة علم الأصول كالمحقق النائيني  وغيره أن هذا الكلام كلام متين بل في غاية المتانة والإحكام، فيه أجوبة، يقول أصلاً نحن ماذا نستفيد من أدلة الأصول كل شيء لك حلال، نستفيد الردع عن المنجزية لهذا العلم الإجمالي...
يعني فيه منجزية، ثم جاء دليل الأصل العملي المرخص بعمومه فردع عن هذه المنجزية، قال هذه المنجزية ترى غير فعلية، كما عبر المحقق النائيني، قال هذه المنجزية غير فعلية، طبعاً يناقشون ما هو المراد بالفعلية وكذا، وفيه مناقشات طويلة بس نحن نجيء بنهاية المطلب...

الماتن نقول له ماذا تقول هذا؟ يقول: هذا الكلام غير دقيق، أولاً: نحن نقبل كأمر ممكن، ممكن أن يكون دليل الأصل العملي (كل شيء لك حلال، كل شيء لك طاهر حتى تعلم إنه نجس) ممكن أن يكون رادعاً، نقبل إمكانية أن يكون رادعاً، بس مع قبولنا للامكان، تعرفون ليس دائماً الإمكان يتلازم مع الوقوع، شيء ممكن، بس ليس معلوما في عالم الفعل والواقع أن هذا الممكن هو الواقع، الماتن ماذا يقول؟ يقول: بس أنا أقبل أن أدلة الأصول المرخصة ممكن أن تكون رادعة، بس أقول إن هذا الإمكان في المقام أدلة الأصول غير رادعة عن منجزية العلم الإجمالي، يعني أن العلم الإجمالي يبقى على تنجيزه وأدلة الأصول العملية المرخصة كما قال فيما تقدم، ماذا؟ يعني تكون غير فعلية، يصح إجراؤها، لكن لا نستفيد من إجرائها شيئاً، لأنها تتعارض مثلاً وتتساقط، لأن إجراءها خلاف منجزية العلم الإجمالي، خلاف مفاد قاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي فراغا يقينياً، واضحة لنا الفكرة؟ يقول وحتى يتضح لنا هذا المطلب أنا أحتاج، الماتن يقول: أحتاج  أوضح لكم ثلاث نقاط مهمة، لكي تعرفوا بأن أدلة الأصول في المقام لا تشكل رادعاً عن حجية العلم الإجمالي ومنجزيته لأطرافه، لماذا؟ نقول شوف، نحن ماذا نستفيد من أدلة الأصول؟ شوفوا ماذا نستفيد، أنا أبغى أوضح لكم حتى نستفيد، أجيء أشوف هذا الشيء، هذا الشيء هذا الواحد الذي هو غير متعلق لعلم إجمالي، غير متعلق لدليل نجزه، لا، أشك في دليل على نجاسته كي يجب أن أجتنب عنه، فيه دليل على حرمته كي يجب أن أجتنبه أم لا؟ هذا اللحم، فإذن أنا عندي شك في طهارته أو شك في حليته، يجيئني هنا دليل الأصل، ويقول لي: كل شيء لك حلال، كل شيء لك طاهر، يعني  أن مورد جريان الأصل العملي المرخص بالضبط مثل ماذا؟ مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نظير شبيه، إذا أنا عندي شيء عليه بيان أو ما عليه بيان؟ أشك، أقول لا عقاب عليه، واشوية أشدد عليه، حتى تصير عليه هذه في غاية الوضوح، كذا مورد الأصل العملي المرخص، بس تعال إلى مقامنا، مقامنا يقول الماتن البيان في غاية الوضوح، علم إجمالي ينجز، أنا ما أشك أنه فيه بيان أو ما فيه بيان، عندي بيان، فشلون أجري الأصل المرخص وأدعي بأن أحد الطرفين خارج، والمفروض أنه بيان يشمل الطرفين، العلم
 الإجمالي بيان على الطرفين، ليس بيانا على طرف واحد، لأن معنى جريان الأصل المرخص للطرف اليمين أن العلم الإجمالي ليس بيانا للطرف اليمين، عرفنا؟ شفتوا شيريد يقول؟ ونحن ماذا نقول؟ الماتن يقول، يقول: الصحيح أن أدلة الأصول ما عندها قدرة، ضعيفة، شفت اشلون ضعيفة؟ وذاك قوية ومتين، العلم الإجمالي، فالقوة والمتانة تقابل ضعفاً، أين الذي يغلب؟ القوة  والمتانة، فإذن عندنا العلم الإجمالي هنا في نهاية القوة والقدرة، وذاك الأصل العملي مسكين، في غاية الضعف والهوان، يقدر يقابل هذه القوة الهائلة والقدرة الفائقة؟ فذاك نتصوره العلم الإجمالي ماذا قلنا؟ نعم قوي، لأنه قلنا قد العلم التفصيلي، فإذا كان قد العلم التفصيلي نقدر نجري الأصل المرخص في الطرف اليمين؟ ما نقدر...
ولذلك يقول: مورد جريان أدلة الأصول المرخصة عند وجود شك في التكليف، وليس موردها مع وجود المنجز للتكليف، والشك في كل طرف بخصوصه، هذا مورد المنجزية أو ذاك، ليس هذا مورد الأصل العملي، فرق بين المقامين، كالفرق بين ثريا وثرى، أو الثريا والثرى، تصير كذا وكذا، هذا واحد اسمه كذا وذاك اسمه ...رجل وأنثى يعني، على كلٍ، هذا واضح لنا...
بعد أن يبين هذا المطلب يأتي لنا بالاحتمالات الثلاثة حتى ما يدع لنا مجالا للشك، أول شيء طبقوا هذا الذي قلناها تالي نجيء بالأمثلة الثلاثة حتى يكون المطلب رياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين.
وأما الثالث: ـ وهو الردع عن وجوب الموافقة القطعية والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي ـ  في عالم الامتثال ممكن، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، وهذا تقدم قلنا ممكن في مباحث المخالفة القطعية، في المخالفة القطعية قلنا ممكن، ولذلك قلنا يأتي ترخيص من لدن الشارع والشارع يجعل بدلاً، ونحن نحمله على جعل البدل، لو كان ممكنا ما كان جاء من الشارع، مثل قاعدة الفراغ والتجاوز وما إلى ذلك والقرعة، كل هذا دلل على الإمكان، فنحن يقول ما نناقش في الإمكان، لكنه لامجال لحمل أدلة الأصول الترخيصية على هذا الإمكان ليكون الممكن واقعاً، لانصراف أدلة الأصول الترخيصية لبيان رفع التكليف العملي،  الراجع للشك في هذا الفرد ـ إذا صح التعبيرـ الذي ما يشمل موارد العلم الإجمالي....

لبيان رفع التكليف عملا، الراجع إلى عدم منجزية الاحتمال له...

أنا أحتمل نجاسة هذا الطرف أو حرمة هذا الطرف، يجيؤني الأصل المرخص يقول لي: ترى ما تحتمل أ،ه نجس أو حرام أجر فيه قاعدة الطهارة وأصالة الحل....

لكن أدلة الأصول لا ترخص في المخالفة الاحتمالية بعد وجود الدليل الذي قلنا قد العلم التفصيلي...

بعد فرض المنجز له من العلم التفصيلي أو العلمي، نلخصه، شفنا اشلون الفرق بين المقامين؟

إن قلت... هذا تتمة للمطلب...

بس نحن نكتفي بهذا، وإلا هو المطلب بعد واضح من خلال بياننا، لكن مع ذلك نرجئه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
